
 ٢٠٠٧/عشررابع االعدد  – الخامسة السنة/Iraqi Journal for Economic Sciences  المجلة العراقیة للعلوم الاقتصادیة  
 

 
 ١٦٧
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كلیة القانون/ جامعة ذي قار   

  العراق كحالة: الجھاز المركزي للخدمة المدنیة 
  

  

  
  

 :المقدمة
م錸ن ، ولا س錸یما بع錸د الح錸رب العالمی錸ة الثانی錸ة، مع تطور ال錸دور والوظیف錸ة للدول錸ة المعاص錸رة

أصبحت الحكومة تتكون من ع錸دد ، دولة الحمایة وصولا الى دولة  الرفاھیة مرورا بدولة الخدمات
والت錸ي تش錸كل  ،مھ錸ام والواجب錸ات والمختلف錸ة ف錸ي الرت錸ب وال錸درجاتكبیر من الوظائف المتباینة ف錸ي ال

وال錸ذي یتب錸این ف錸ي الحج錸م والوظیف錸ة م錸ن دول錸ة إل錸ى ، بمجموعھا المكون الرئیس錸ي للھیك錸ل الحك錸ومي
ولأھمی錸ة العم錸ل ، عوامل منھا الاجتماعیة والسیاس錸یة وحت錸ى الاقتص錸ادیةة عد ىأخرى بالإعتماد عل

أن الدول錸ة لا تس錸اوي إلا م錸ا ( للق錸ول ال錸بعض دع錸ت ، املین فیھاوأھمیة الع، في الوظائف الحكومیة 
بحاج錸錸ة إل錸錸ى الحج錸錸م الكبی錸錸ر م錸錸ن الوظ錸錸ائف الحكومی錸錸ة والع錸錸املین علیھ錸錸ا  إن. ١)یس錸اویھ الموظ錸錸ف الع錸錸ام

تنظ錸یم ال وأتخط錸یط جھة ما تتولى مھمة إدارة وتنظیم شؤون الخدمة المدنیة سواء على مس錸توى ال
كالإختی錸錸ار والتعی錸錸ین والترقی錸錸ة والترفی錸錸ع والت錸錸دریب  رى مختلف錸錸ةومھ錸錸ام آخ錸錸 رقاب錸錸ةال وأتوجی錸錸ھ ال وأ

والتي تختلف بإختلاف ال錸دول ب錸الحجم وع錸دد الس錸كان وطبیع錸ة النظ錸ام السیاس錸ي والإداري ، وغیرھا 
  .وعوامل آخرى مختلفة

تھ錸錸تم ب錸錸إدارة وتنظ錸錸یم العم錸錸ل ف錸錸ي  ،ال錸錸دول الاخ錸錸رى بحاج錸錸ھ إل錸錸ى جھ錸錸ة م錸錸امثل錸錸ھ كمث錸錸ل والع錸錸راق 
وعلى الخصوص ما یتعلق بإدارة وتنظ錸یم ش錸ؤون الخدم錸ة المدنی錸ة ، مة المختلفةوحدات الإدارة العا

 هودور، المرك錸زي للخدم錸ة المدنی錸ةالجھ錸از فھ錸وم ت ھذه الورقة لتسلیط الضوء على مءجا إذ، منھا
مناقش錸ة ع錸دد م錸ن ع錸ض المف錸اھیم النظری錸ة وبإس錸تعراض في إدارة الوظائف العام錸ة وذل錸ك م錸ن خ錸لال 

مجل錸س الخدم錸ة ( يومن ثم التطرق إل錸ى تجرب錸ة عراقی錸ة س錸ابقة ھ錸، المجال التجارب الدولیة في ھذا
، محاولین تقییم عمل المجلس في تل錸ك الفت錸رة ١٩٧٩والغي عام ،  ١٩٥٧الذي أنشأ عام ) العامة 

مجل錸س الخدم錸ة العام錸ة (ومحاولة تقدیم صورة لما یمك錸ن أن یك錸ون علی錸ھ ش錸كل ھ錸ذا الجھ錸از الجدی錸د 
م錸錸ن الفص錸錸ل الراب錸錸ع م錸錸ن الب錸錸اب الثال錸錸ث م錸錸ن  ١٠٤ص錸錸ت علی錸錸ھ الم錸錸ادة المقت錸錸رح وف錸錸ق م錸錸ا ن )الإتح錸錸ادي

  .المھام التي من الممكن ان یقوم بھاأھم  و، الدائم الدستور العراقي

  :ف الدراسةاھدأ
  :جاءت ھذه الدراسة لتحقیق مجموعة من الأھداف ومن أھمھا       

 .التعرف على مفھوم الجھاز المركزي للخدمة المدنیة .١
 .التجارب الدولیة الآخرى  إستعراض عدد من .٢
 .الملغى) مجلس الخدمة العامة( السابقة  استعراض للتجربة العراقیة .٣
 .المقترح )ديامجلس الخدمة العامة الإتح(بناء تصور لما یمكن أن یكون علیھ  .٤

  :أھمیة الدراسة
الخدمة المدنیة المتمثلة بو المواضیع المطروحة للبحثتأتي أھمیة الدراسة من أھمیة  

مجلس الخدمة العامة (فضلا عن أھمیة الجھاز المراد تشكیلھ ، نھا تشكل جسد الحكومةكو
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حیث أنھ یعد الآداة المسؤولة عن إدارة وتنظیم شؤون الخدمة المدنیة في العراق ) الاتحادي
  .الإتحادي 

  :لة الدراسةئأس
  -:الاتیةلة ئتسعى الدراسة للاجابة على الاس     

 وأھم المھام التي یقوم بھا؟، یاتھالخدمة المدنیة وما ھي بدما ھو الجھاز المركزي ل .١
 ؟في ما یتعلق بالجھاز المركزي للخدمة المدنیةما ھي التجارب الدولیة  .٢
 ما ھي حدود التجربة العراقیة السابقة في ھذا المجال؟ .٣
 وكیف یكون؟، وماذا یعمل، ما ھو شكل الجھاز المقترح وما ھو ارتباطھ .٤

  :منھجیة الدراسة
عتمد الباحث على المنھج الوصفي التحلیلي للادبیات المتاحة عن الموضوع ومحاول إ  

مجلس (إطار عام للشكل الواجب أن یكون علیھ  ھیم والتجارب وبما یؤدي إلى تكوینتقریب المفا
  .وأھم إختصاصاتھ، )الخدمة العامة الإتحادي

  : المبحث ألاول 
  والاختصاصات  البدایة: المركزي للخدمة المدنیةالجھاز 

بقدم ، تنظیم وإصلاح الخدمة المدنیة من الممارسات القدیمةالمبذولة لجھود ال إن          
 ات الإنسانیة إذ یعد السومریون في العراق من أوائل المھتمین بإنشاء المجتمعات المدنیةضارالح

 ین والكلدانیینوتبعھم الآشوری، ٢الرقابةومنھا ولھم عدد من الممارسات الإداریة ، المنظمة
مجالات أول تشریع مفصل للعدید من . ) م. ق ١٠٠٠ (حیث یعد قانون حمورابي ، والبابلیین

، ٣وتحدید الحد الأدنى للإجور، إستخدام الشھود في الرقابةلا سیما ما یتعلق بو الإدارة العامة
 إذلفترات طویلة الدور المھم في بروزھا وبقاءھا  التنظیمدارة وارات آخرى كان للإضوتبعتھم ح

یرجع و، ٤كانت الإدارة ھي المعیار المعتمد للتمییز بین المجتمعات المنظمة والمجتمعات الھمجیة
ة من خلال ارات الصینیة القدیمة إلى قوة نظام الخدمة المدنیة الصینیضالبعض طول فترة بقاء الح

، لوظائف الإداریة المعاصرةوھي ا، ٥إداركھم الحاجة إلى التخطیط والتتنظیم والتوجیھ والرقابة
، كما یرى البعض الآخر في الحظارات المصریة القدیمة مظھر مھم للكفاءة في الخدمات الإداریة

فالنظام المركزي للخدمة المدنیة في مصر یعود إلى الاف السنین وھو مرتبط بمركزیة الحكم في 
الیونانیة  اراتضبالح مروراالإنسانیة مسیرة وھكذا استمرت ، ٦مصر القدیمة وحتى الآن

وجمیعھا شھدت العدید من مراحل الإصلاح والتطویر في الخدمة ، والرومانیة والدولة الإسلامیة
تھتم بالإدارة  ٨إلا أن الملاحظ  في ھذه المراحل الزمنیة عدم وجود جھة مركزیة، ٧المدنیة

  .وإنما ھي إمور یتولاھا الحاكم أو من ینوب عنھ، والتنظیم 
 ازجھ لنشاء أولإالأول  المھد في العصر الحدیث لایات المتحدة الامریكیةتعد الوو 

فبعد ان عانت الخدمة المدنیة من ، )لجنة الخدمة المدنیة(مركزي للخدمة المدنیة وھي 
القائم   (Spoils System) نظام الاسلاببشیوع ،  ٩المحسوبیة السیاسیة في القرن التاسع عشر

بغیر  الحكومیة وبذلك امتلأت الوظائف ،یستحوذ على الوظائف العامة على فكرة أن الحزب الفائز
لتطبیق ، الخدمة المدنیةست لجنة أست ١٨٨٣ قانون بندلتونمع صدور و، الأكفاء وغیر النزیھین

ھذا  صدرإذ ،  ١٠ في الحكومة الفدرالیة الأمریكیةالمعتمد  )Merit Systems( نظام الجدارة
، من ثلاث أعضاءاللجنة تتكون و ،عن التأثیرات غیر الموضوعیة امةلیبعد الوظیفة الع القانون

ویتم إختیارھم من ، ب الدیمقراطيزفي البلاد الحزب الجمھوري والح نیمثلون الحزبین الرئیسی
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Υاللجنة بسلطات دستوریة متع تتو، ١١قبل الرئیس الأمریكي بناء على ترشیح من مجلس الشیو
ساعد على إبعاد التأثیرات تلاختیار والتعیین كجھة محایدة إرید منھا أن تتولى مھام احیث 

وإستمر عمل ، السیاسیة عن العمل في الوظیفة العامة ولیصبح التعیین قائم على الجدارة والكفاءة
 ١٩٨٠- ١٩٧٦ لجنة الخدمة المدنیة في إدارة شؤون الموظفین حتى عھد الرئیس جیمي كارتر

بموجبھا توزیع وظائف إدارة شؤون الخدمة المدنیة بین حیث جرت عملیات إصلاح إداري تم ، ١٢
و مجلس حمایة أنظمة )  Office Personnel (جھازین جدیدین وھما إدارة شؤون الموظفین 

  .١٣)Merit Systems Protection Board (الجدارة 
فبعد أن سیطر نظام المحسوبیة في  ،أمریكاعلى نھج بریطانیا سارت ة وفي مرحلة لاحق

الوظائف العامة لفترة طویلة جاءت إصلاحات الخدمة المدنیة بناء على عدد من التوصیات إشغال 
الصادر )    North Cote – Trevelyn Report (المقدمة بتقریر لجنة نورث كوت تریفیلین 

الذي أكد على ضرورة القضاء على المحسوبیة في التعیین وإعتماد نظام بدیل یقوم  ١٨٥٤عام 
تأسیس لجنة الخدمة المدنیة البریطانیة وفي مرحلة لاحقة تم  ،١٤تحانات التنافسیةعلى أساس الإم

  .لتعیین في وظائف الخدمة المدنیةلتقوم بمھام الاختیار وا
فبعد أن طورت في بدایة عھد الجمھوریة ، خاصة بھاأما فرنسا فلھا تجربة ممیزة 

حیث یتم إشغال ، من مرونةیتمیز بھ  الخامسة نظام إداریا یجتمع فیھ القدیم والحدیث فضلا عما
جاءت نھایة الحرب العالمیة الثانیة لتبدأ ، الوظائف العامة لا مركزیا من قبل الادارات الحكومیة

المھمة ومنھا تأمیم مدرسة العلوم  الاجراءاتمرحلة من الإصلاح الإداري القائم على عدد من 
دیم خریجین مؤھلین للعمل في الوظائف السیاسیة الخاصة في العاصمة باریس التي تقوم بتق

فضلا عن إنشاء المدرسة ، الحكومیة كما تم إنشاء العدید من ھذه المدارس في المدن الآخرى
إذ تستقبل خریجي الجامعات الذین یرغبون في ، الوطنیة للإدارة كمركز لتدریب وإعداد المدیرین

لمدة  اوتدریبدا افسیة للقبول ویتلقون إعداوتعد لھم إمتحانات تن، العمل في وظائف الخدمة المدنیة
  .١٥ثلاث سنوات یصبحون بعدھا مؤھلین بدرجة عالیة لإشغال العدید من الوظائف الحكومیة

إن وجود مثل ھذه الأجھزة المركزیة لادارة وتنظیم الخدمة المدنیة شجع دول آخرى على 
مختلفة تتناسب وتسمیات ل ولكن بأشكا، نتشر ھذه التجربةبناء أجھزة مركزیة خاصة بھا لت

ومدى تأثرھا بتجارب ، للعملیة نفسھا مةوبناء على التسمیة المستخد، وظروف الدولة المعنیة
عمان سلطنة  و، )الادارة العامةوزارة (في السوید فقد تكون على شكل وزارة كما  ،١٦الآخرین

و ، )الخدمة المدنیة مجلس(أو على شكل جھاز مستقل كما في لبنان ، )وزارة الخدمة المدنیة(
مجلس جمعت بین الاسلوبین من خلال إنشاء السعودیة أن في حین ، )دیوان الموظفین(لاردن ا

 )المدنیةوزارة الخدمة (و ، الوزراءجھاز تشریعي مستقل یرأسھ رئیس مجلس كالخدمة المدنیة 
، ةیة المختلفارات والمصالح الحكومون الخدمة المدنیة في الوزؤالتي تتولى الإشراف على ش

  : ١٧ والتي من أھمھا، ھذه الاجھزةقوم بھا تي ھناك عدد من المھام الت حالاتال جمیعوفي 
تقدیم و العمل على تطویر الخدمة المدنیة  و برامج التغییر الاداري في البلدقیادة  .١

في إعداد مشروعات الھیاكل التنظیمیة لوحدات الجھاز  الجھات العلیاالمشورة الى 
 .للدولةالإداري 

ومن ثم رسم السیاسة العامة للخدمة المدنیة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفیذھا  .٢
قانون الخدمة المدنیة و اللوائح القوانین كقتراح مشروعات إھا مع تقییمتھا ومراجع

واصدار اللوائح التنفیذیة المتعلقة ، تقاعدانون القالخاصة بھ والتعدیلات اللازمة علیھا و 
 .لعاملین بالخدمة المدنیةا ؤونبش
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فضلا ون الخدمة المدنیة في الوزارات والمصالح الحكومیة المختلفة ؤالإشراف على ش .٣
وضع القواعد والإجراءات الخاصة بشغل الوظائف و، مھام الاختیار والتعیین يتولعن 

 .ختلفةتظلمات الموظفین المفضلا عن النظر ب، وتصنیفھا
اعداد و، في الخدمة المدنیة رفع كفاءة العاملینة بالخاصإجراء الدراسات والبحوث  .٤

على مستوى و حدات الجھاز بالدراسة التحلیلیة للوظائف  القواعد والإجراءات الخاصة
المشاركة في دراسة فضلا عن  ،توصیف و ترتیب الوظائفككل من وصف و  الإداري

م الاقتراحات المتعلقة تقدی، ملاكات الدوائر الحكومیة ووضع البرامج التدریبیة للموظفین
 .بتنشیط الموظفین

الموظفین في الجھات الحكومیة للوصول إلى افضل الطرق  شؤونالتعاون مع إدارات  .٥
حفظ وكیفیة إعداد و  لتنفیذ الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بشئون الموظفین

 .موظفي الدولةب المعلومات الخاصة
النافذة المتعلقة بتعیین  والأنظمةوانین الق تنص علیھاممارسة الصلاحیات التي  .٦

وترقیتھم وترفیعھم وتعویضاتھم ونقلھم وتأدبھم وصرفھم من الخدمة وقضایا ، الموظفین
 .اخرى مختلفة

  
  
  
  
  
  
  
 

  :ثاني المبحث ال
  الخدمة المدنیة في العراق 

م ع錸اعرف العراق الخدمة المدنی錸ة بش錸كلھا المعاص錸ر م錸ع تأس錸یس الدول錸ة العراقی錸ة الحدیث錸ة 
مرت الخدمة المدنیة بفترات م錸ن النم錸و والتط錸ور وفت錸رات وحتى الان  ومنذ ذلك التاریخ، ١٩٢١١٨

لاجتماعی錸ة والاقتص錸ادیة نحط錸اط م錸ن خ錸لال تأثرھ錸ا بمجموع錸ة م錸ن التغی錸رات ااخرى من الت錸ردي والإ
مجل錸س ( بتش錸كیل  ١٩٢١ویعد إقتراح الملك فیص錸ل الأول م錸ع ب錸دایات حكم錸ھ ف錸ي أیل錸ول  والسیاسیة

أول محاول錸錸ة ، لكوادر الإداری錸錸ةیت錸錸ولى مھم錸錸ة تحس錸錸ین وتنظ錸錸یم إدارة الدول錸錸ة والعنای錸錸ة ب錸錸ا، )ات إص錸錸لاح
لس錸نة   ٣١ال錸رقم ذي ق錸انون خدم錸ة الاجان錸ب یعد ص錸دور كما ، ١٩لإصلاح الخدمة المدنیة في العراق

وف錸ي نف錸س الس錸نة ص錸در الق錸انون  ،العمل في الخدمة المدنیة لتنظیمشریع قانوني أول ت ، ١٩٢٧٢٠
حی錸錸ث تض錸錸من ع錸錸دد م錸錸ن الإس錸錸س والقواع錸錸د لبن錸錸اء ) ق錸錸انون تنظ錸錸یم الولای錸錸ة العراقی錸錸ة ( بإس錸錸م  ٥٨رق錸錸م 

  ١٠٣الرقم ذي وإستمر الحال حتى صدور أول قانون الخدمة المدنیة  ،٢١الإدارة العامة في العراق
وم錸錸ن الملاح錸錸ظ ف錸錸ي ھ錸錸ذه الفت錸錸رة ع錸錸دم وج錸錸ود جھ錸錸از مرك錸錸زي یت錸錸ولى تنظ錸錸یم ش錸錸ؤون ، ١٩٣١٢٢ لس錸錸نة

و في العام ، رات والادارات الحكومیة المختلفةوإنما ترك الحال لاجتھاد الوزا، الخدمة المدنیة ككل
ولحقھ ص錸دور قانون錸ان للم錸لاك الاول ،  ٢٣ ٦٤ الرقم  ذيلخدمة المدنیة صدر قانون ثاني ل ١٩٣٩
  ٨٦ول ویح錸錸ل محل錸錸ھ ویحم錸錸ل ال錸錸رقم والث錸錸اني ج錸錸اء لیلغ錸錸ي الق錸錸انون الأ، ١٩٤٠٢٤ لس錸錸نة  ٣٠ب錸錸الرقم 
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ھذا كسابقھ لم یتط錸رق إل錸ى إنش錸اء جھ錸از مرك錸زي للخدم錸ة ون الخدمة المدنیة وقان، ١٩٥٢٢٥ لسنة
المدنی錸錸ة وإنم錸錸ا ت錸錸رك الام錸錸ر ف錸錸ي إدارة وتنظ錸錸یم ش錸錸ؤون الع錸錸املین ف錸錸ي الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة إل錸錸ى ال錸錸وزارات 

ال錸رغم م錸ن كون錸ھ یع錸د ق錸انون یطب錸ق عل錸ى عل錸ى كم錸ا أن ھ錸ذا الق錸انون ، والادارات الحكومیة المختلف錸ة
دم錸錸ة المدنی錸錸ة إلا أن الملاح錸錸ظ ص錸錸دور ق錸錸وانین أخ錸錸رى مث錸錸ل ق錸錸انون الخدم錸錸ة جمی錸錸ع الع錸錸املین ف錸錸ي الخ

وق錸انون ، ١٩٤٥٢٧لس錸نة   ٤٧ وقانون الخدمة القضائیة رقم، ١٩٤٠٢٦ لسنة  ٤١ الخارجیة رقم 
ق錸錸انون الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة ولمعالج錸錸ة ھ錸錸ذ الوض錸錸ع ص錸錸در ، ١٩٥٢٢٨لس錸錸نة   ٢١دم錸錸ة الھندس錸錸یة رق錸錸م الخ

  ٥٦ ال錸رقم ذي ي ص錸احبھ ص錸دور ق錸انون جدی錸د للم錸لاك وال錸ذ، ١٩٥٦٢٩لسنة   ٥٥الرقم ذي الثالث 
ولاول م錸錸رة یش錸錸یر ھ錸錸ذا الق錸錸انون إل錸錸ى إنش錸錸اء جھ錸錸از مرك錸錸زي للخدم錸錸ة المدنی錸錸ة وھ錸錸و ، ١٩٥٦٣٠ لس錸錸نة

والذي كان م錸ن المؤم錸ل أن یت錸ولى إدارة وتنظ錸یم ش錸ؤون الخدم錸ة المدنی錸ة ف錸ي مجلس الخدمة العامة 
تغی錸ر النظ錸ام السیاس錸ي ف錸ي الع錸راق م錸ن النظ錸ام ن م錸ن یوبعد س錸نت، العراق ولا سیما التعیین والترفیع

لس錸نة   ٢٤ رقم الراب錸ع وال錸ذي یحم錸ل ال錸 ق錸انون الخدم錸ة المدنی錸ةالملكي إلى النظام الجمھوري صدر 
رات ی錸للعدی錸د م錸ن التغیھ錸ذا الق錸انون  و تع錸رض، الغ錸ى الق錸انون الس錸ابق وح錸ل محل錸ھ حیث ، ١٩٦٠٣١

یب錸錸ین الخص錸錸ائص ) ١(والج錸錸دول رق錸錸م ، ثناءوالتع錸錸دیلات س錸錸واء كان錸錸ت بالاض錸錸افة او التع錸錸دیل أو الاس錸錸ت
  .الأربعالرئیسة لقوانین الخدمة المدنیة 
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ظفي صدر أول قانون لإنضباط مو، ولضمان إلتزام الموظفین بالقوانین والنظم والتعلیمات

للإنض錸باط یس錸ري عل錸ى جمی錸ع م錸وظفي حی錸ث یع錸د أول ق錸انون ، ١٩٢٩٣٢لسنة  ٤١الرقم  ذيالدولة 
لرؤوساء ال錸دوائر س錸لطة ف錸رض العقوب錸ات البس錸یطة  ىومن غریب ھذا القانون أنھ اعط، ، الحكومة

،  ١٩٣٦لس錸錸نة  ٦٩ال錸錸رقم ذي باط م錸錸وظفي الدول錸錸ة ض錸錸ث錸錸م ص錸錸در ق錸錸انون آخ錸錸ر لإن، ٣٣عل錸錸ى الم錸錸وظفین
لس錸نة  ١٤قم المرقانون إنضباط موظفي الدولة والعاملین في القطاع الإشتراكي رة آخرى صدر مو
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یب錸錸ین الخص錸錸ائص الرئیس錸錸ة لق錸錸وانین  )٢(والج錸錸دول رق錸錸م ، ٣٤س錸錸ابقلیلغ錸錸ي العم錸錸ل بالق錸錸انون ال ١٩٩١
  .الثلاث إنضباط موظفي الدولة
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م錸ن الممك錸ن ، حتى الانالقرن الماضي ونیات وخلال ھذه الفترة الزمنیة الممتدة من عشری

والتي لھا الاث錸ر الواض錸ح عل錸ى مس錸یرة  التعرف على بعض مشاكل وعلل الخدمة المدنیة في العراق
  :ومن أھمھا ما یلي ،  في البلد العمل الحكومي

ولكنھا برزت وتض錸خمت ، وھي حالة قدیمة في الخدمة المدنیة، الإھمال وعدم تقدیر الأھمیة .١
حی錸ث یمك錸ن التع錸رف عل錸ى جوان錸ب ھ錸ذا الاھم錸ال ف錸ي ، الماض錸ي من القرن التسعینیاتبعد عقد 

حجم التوظی錸ف بالخدم錸ة المدنی錸ة بالنس錸بة لع錸دد والتي من أھمھا إنخفاض ، اھرظعدد من  الم
في ح錸ین أن النس錸بة ف錸ي ، من السكان)  ١٠٠٠( موظف لكل )  ٤٢(السكان فھو في العراق 

فض錸لا ،  ٣٦)١٠٠٠( لك錸ل )  ١١٢(    وف錸ي فرنس錸ا، ٣٥ )١٠٠٠( لكل )  ١٦٣ ( السوید ھي
دنی錸ة عل錸ى ش錸كل في الخدم錸ة الم العاملونمقدار الاجور الحقیقیة التي یتقاضاھا عن إنخفاض 

 شھدت حیث، ٣٧لھذه الإجور الحقیقیة القیمةإنخفاض ولا سیما في ، رواتب شھریة وحوافز
لتص錸ل  ،مللانفاق على الروات錸ب م錸ن الانف錸اق الع錸ا ةمتدنینسبة  التسعینیات من القرن الماضي

فض錸錸لا ع錸錸ن وج錸錸ود تف錸錸اوت ف錸錸ي ھ錸錸ذا الانف錸錸اق ب錸錸ین ،   ٣٨م錸錸ن الإنف錸錸اق الع錸錸ام %  ١٦إل錸錸ى نس錸錸بة 
جل錸س الخدم錸ة مإلغ錸اء دول錸ة بم الاإل錸ى قی錸 الإھم錸ال درج錸ة ف錸يحت錸ى وص錸ل الح錸ال  ،٣٩ال錸وزارات 

 ٢٠٠٣وأخی錸錸را تش錸錸كیل أرب錸錸ع وزارات من錸錸ذ التغیی錸錸ر ، كجھ錸錸از مرك錸錸زي للخدم錸錸ة المدنی錸錸ةالعام錸錸ة 
 .وزارة معنیة بالتنمیة الاداریة إسوة بدول نامیة آخرىوحتى الان بدون وجود 

وھ錸ي حال錸ة رافق錸ت الإدارة العام錸ة ف錸ي الع錸راق وعل錸ى الخص錸وص الخدم錸ة ، المركزی錸ة الش錸دیدة .٢
إذ تسیطر الحكومة المركزیة على مقالید الإدارة من ، وذلك مع بدایات العھد الملكي، المدنیة

 ،٤٠المحافظات إلا التنفیذ العاصمة بغداد وما على الإدارات المحلیة في
وعلى ، وھي حالة عامة تعیشھا البیئة القانونیة في العراق، فوضى و تعدد القوانین وقدمھا .٣

  ٢٤رق錸م  الخصوص ما یتعل錸ق بق錸وانین الخدم錸ة المدنی錸ة فق錸انون الخدم錸ة المدنی錸ة الناف錸ذ حالی錸ا
م錸錸ن  وص錸錸درت علی錸錸ھ العدی錸錸د م錸錸ن التع錸錸دیلات بحی錸錸ث أص錸錸بح ،ق錸錸دیمھ錸錸و ق錸錸انون   ١٩٦٠لس錸錸نة 

錸وانین ،  ٤١ھ الصعوبة التمییز بین النافذ والملغي من أحكام錸ن الق錸د م錸ود العدی錸ن وج錸لا ع錸فض
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التي تنظم شؤون وظائف معینة بالرغم من كونھا من وظائف الخدم錸ة المدنی錸ة وال錸ذي یجع錸ل 
الادارة العام錸錸ة ف錸錸ي الع錸錸راق مقس錸錸مة إل錸錸ى إدارات حكومی錸錸ة تختل錸錸ف الواح錸錸دة ع錸錸ن الاخ錸錸رى ف錸錸ي 

 .ب وغیرھاالتشریعات والروات
إذ نلاح錸ظ وج錸ود ، تعدد الجھات المنظمة لشؤون الخدمة المدنیة ولا سیما في الفترة الس錸ابقة .٤

، أكثر من جھة بدءا من مجلس قیادة الث錸ورة المنح錸ل ورئاس錸ة الجمھوری錸ة ومجل錸س ال錸وزراء
م錸錸錸رورا ب錸錸錸وزارة التخط錸錸錸یط ووزارة المالی錸錸錸ة ووزارة الع錸錸錸دل والمحافظ錸錸錸ات ووزارات وإدارات 

وصل الحال إلى اللجنة الأولمبی錸ة الت錸ي إھتم錸ت بجمی錸ع الالع錸اب الاولمبی錸ة ول錸م  حتى  ٤٢آخرى
 . ٤٣ھتمام بالتعیین في الخدمة المدنیةیتبق لھا الا الإ

وھ錸ي حال錸ة واكب錸ت الخدم錸ة المدنی錸ة ف錸ي الع錸راق ب錸دءا من錸ذ ص錸دور ق錸انون ، الانغلاق والجمود  .٥
مغل錸錸ق للخدم錸錸ة المدنی錸錸ة ف錸錸ي وال錸錸ذي رس錸錸م النظ錸錸ام ال، ١٩٣٩لس錸錸نة   ٦٤ الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة رق錸錸م 

وھ錸و یختل錸ف ، العراق والذي یتولى رعایة موظف الخدمة المدنیة منذ التعیین وحتى التقاعد
عن النظام المفتوح الذي یعتبر العمل في الوظیفة العامة كالعمل في وظائف القط錸اع الخ錸اص 

ھن錸ا لا ن錸دعو  ونح錸ن، وبالتالي ینتھي العمل ف錸ي الوظیف錸ة العام錸ة م錸ع نھای錸ة الوظیف錸ة المعنی錸ة 
جمد العمل في الوظیف錸ة قد  ،للنظام المفتوح ولكن نشیر بأن الاعتماد على النظام المغلق فقط

وھي حالة ، العامھ وعزلھا عن الاستفادة من خبرات ومؤھلات العاملین في القطاع الخاص 
خص ھا حالھ آخرى تتمثل في بناء وظائف الخدمة المدنیة في العراق بالاعتماد على شترافق

وعدم ، الموظف وما لدیھ من خصائص ومؤھلات وھو النظام الشخصي في ترتیب الوظائف
الاشارة إلى نظام آخر یمكن أن یكون أكثر فاعلیة في الترتیب والذي ھو النظام الموض錸وعي 

 .٤٤الذي یقوم على ترتیب الوظائف بالاعتماد على مھام ووجبات الوظیفة المعنیة
م錸ع ب錸دایات ظھروھ錸و أم錸ر ، شائریة عل錸ى الجھ錸از الإداري للدول錸ة تأثیر القوى السیاسیة والع .٦

تقلی錸錸د العثم錸錸انیین لم錸錸نح  البریط錸錸انیونإذ ح錸錸اول ، ١٩٢١تش錸錸كیل الدول錸錸ة العراقی錸錸ة الحدیث錸錸ة ع錸錸ام 
錸錸ل والوجھ錸錸ائر والقبائ錸錸اء العش錸錸وذ لزعم錸錸ائف االنف錸錸ي الوظ錸錸نھم ف錸錸ربین م錸錸ال المق錸錸لاك وإدخ錸錸ء والم

ي مراح錸ل آخ錸رى ك錸رد فع錸ل ت錸م إس錸تخدام س錸لاح وم錸ن ث錸م ف錸، ٤٥العامة لضمان ولائھم للحكوم錸ة
حیث تم إصدار ق錸انون تطھی錸ر الجھ錸از ، ١٩٥٨الطرد والفصل ولا سیما بعد التغییر في العام 

 ع錸دوالذي تم بموجبھ إصدار العدید من قرارات العزل والفصل أو الإحالة على التقا، الإداري
 ١٩٦٨السیاس錸ي بع錸د الع錸錸ام  وإكتم錸ل الت錸錸أثیر، لأس錸باب لا تتعل錸ق بش錸ؤون الوظیف錸錸ة وض錸وابطھا

كما صدرت العدید من ، ٤٦حیث سیطر الحزب الحاكم على جمیع الوظائف المھمة في الدولة 
التشریعات المتعلقة بالخدمة المدنیة لتحقیق أھداف سیاس錸یة بعی錸دة ع錸ن متطلب錸ات العم錸ل ف錸ي 

ف錸錸ي  ١٩٧بموج錸錸ب ق錸錸رار مجل錸錸س قی錸錸ادة الث錸錸ورة المنح錸錸ل رق錸錸م  حی錸錸ث تق錸錸رر، الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة
المتزوج錸ة حتى العراقیة شمل الأمر و ٤٧حرمان العراقي المتزوج من أجنبیة  ١٥/٩/١٩٦٨

ف錸錸ي  ١٥٠وذل錸錸ك بموج錸錸ب ق錸錸رار مجل錸錸س قی錸錸ادة الث錸錸ورة المنح錸錸ل  م錸錸ن ح錸錸ق التوظ錸錸ف م錸錸ن أجنب錸錸ي
٤٨ ٨/١/١٩٨٠. 

وھ錸ذه الحال錸ة تتمث錸ل ، الابتعاد عن الاس錸س العلمی錸ة ف錸ي ادارة وتنظ錸یم ش錸ؤون الخدم錸ة المدنی錸ة .٧
موحدة للخدمة المدنیة والتي ترتبط بغیاب جھة مركزیة لإدارة وتنظ錸یم بعدم وجود سیاسات 

فضلا عن عدم وجود دراس錸ات عم錸ل یمك錸ن م錸ن خلالھ錸ا تنفی錸ذ المھ錸ام ، شؤون الخدمة المدنیة
 والواجب錸ات بفاعلی錸錸ة وكف錸錸اءة والت錸錸ي یرافقھ錸錸ا ع錸錸دم وج錸ود دراس錸錸ة تحلیلی錸錸ة للوظ錸錸ائف ف錸錸لا یوج錸錸د

إنج錸از الأعم錸ال وتحدی錸د ع錸دد الع錸املین ی錸تم أن حی錸ث ، وصف للوظائف ولا توصیف لش錸اغلیھا
وفق معاییر غیر دقیقة وحتى ھؤلاء العاملین من إختصاصات قد تكون بعی錸دة ع錸ن متطلب錸ات 
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ومم錸ا یؤك錸د ھ錸ذا الق錸ول ب錸الرغم م錸ن ك錸ون الع錸راق دول錸ة یق錸وم فیھ錸ا ، العمل في الوظیفة العامة
دارة الأعم錸ال ف錸ي أغل錸ب كلی錸ات القطاع الع錸ام بال錸دور ال錸رئیس إلا أن錸ھ الملاح錸ظ وج錸ود أقس錸ام لا

الادارة والاقتصاد بالجامعات العراقیة ولا یوجد إلا قسمین للادارة العامة أحدھما ف錸ي جامع錸ة 
 .بغداد والآخر في جامعة الأنبار

م الس錸یطرة اتع錸ود إل錸ى ای錸 وھي حالة مرضیة یعاني منھ錸ا الجھ錸از الاداري ف錸ي الع錸راق، الفساد .٨
الحك錸م  بع錸دهوم錸ن  ٤٩الحكم الملك錸يمن ثم و، حتلال البریطانيالا بعدواستمر الحال ، العثمانیة

منظم錸錸ة  قری錸錸رف錸錸ي ت) ١٢٩(حت錸錸ى وص錸錸ل الح錸錸ال أن یك錸錸ون الع錸錸راق ف錸錸ي الترتی錸錸ب  ٥٠،الجمھ錸錸وري
نفس錸ھ وبالمس錸توى ، درج錸ات)١٠(من مقی錸اس ذو ) ٢.١(وبدرجة مقدارھا ، الشفافیة الدولیة

 .مع ثلاث دول إخرى ھي الكامیرون وباكستان وكینیا
وھ錸錸ي حال錸錸ة  تتمث錸錸ل ف錸錸ي ت錸錸رجیح مص錸錸الح فئ錸錸ات معین錸錸ة عل錸錸ى المص錸錸لحة العام錸錸ة ، بیةالمحس錸錸و .٩

و المحس錸وبیة كحال錸ة ، وغیرھ錸ا، أو السیاس錸یةولاسباب مختلف錸ة منھ錸ا الطائفی錸ة أو العش錸ائریة 
لكنھ錸ا تن錸ذر ب錸الخطر الان لانھ錸ا تحول錸ت إل錸ى محس錸وبیة ، لیست بالجدیدة عل錸ى الواق錸ع العراق錸ي

فرص العمل الحكومي وجعل الوظ錸ائف حك錸را عل錸ى مؤی錸دي الاحزاب من خلال سیطرتھا على 
 .٥١.ستبعاد الفئات الاخرى من الشعب العراقيإواعضاء ھذه الاحزاب و

وھي حالة قدیمة رافقت الخدم錸ة المدنی錸ة ف錸ي الع錸راق م錸ن ، نظم  مختلفة للرواتب والإجور  .١٠
قانون ( ھا خلال وجود قوانین خاصة للعمل في فئات معینة من خلال إصدار قوانین خاصة ب

ولك錸ن ھ錸ذه الحال錸ة ب錸رزت ف錸ي العق錸ود ) وغیرھ錸ا ، قانون الخدمة الجامعی錸ة ، الخدمة القضائیة
من خلال دخول معاییر غیر موضوعیة في التمییز بین الاجور والرواتب ولا الأخیرة الأربع 

، الاص錸錸دقاء ( س錸錸یما ف錸錸ي النظ錸錸ام الس錸錸ابق فھن錸錸اك اس錸錸س خاص錸錸ة لحس錸錸اب الروات錸錸ب لفئ錸錸ات معین錸錸ة 
ول錸م یتغیی錸ر الام錸ر ، )والشارات الأوسمة وحامل    ،  الإداراتبعض  ومنتسب، الحزبأعضاء 

یز بین فئات الم錸وظفین و الت錸ي ص錸احبھا حال錸ة غریب錸ة یجدیدة للتم أسسدخلت اذ بعد التغییر 
 .بعملات إخرى غیر الدینار العراقيموظفي الحكومة فئات معینة من لتتمثل بالدفع 

وم錸ن أھ錸م الاس錸باب ، ص錸ة ف錸ي الوظ錸ائف الحكومی錸ة العراقی錸ةوھ錸ي حال錸ة مشخ، بطالة مقنع錸ة .١١
الداعم錸錸ة لھ錸錸ا ھ錸錸و ع錸錸دم وج錸錸ود دراس錸錸ات علمی錸錸ة لتحدی錸錸د الحج錸錸م المطل錸錸وب م錸錸ن الع錸錸املین لانج錸錸از 

غی錸錸اب وص錸錸ف فض錸錸لا ع錸錸ن ، النظ錸錸ر ف錸錸ي الكثی錸錸ر م錸錸ن أس錸錸الیب العم錸錸للإع錸錸ادة  أوالمھ錸錸ام المختلف錸錸ة 
ن الع錸錸املین ف錸錸ي الخدم錸錸ة ال錸錸رغم م錸錸ن وج錸錸ود الع錸錸دد الكبی錸錸ر م錸錸عل錸錸ى و، وتوص錸錸یف دقی錸錸ق للوظ錸錸ائف

لتص錸ل المدنیة في العراق یلاحظ في مراحل زمنیة معینة أن نسبة غیر المتعلمین عالیة ج錸دا 
 .٥٢من مجموع الموظفین%   ٥٠في بعض السنوات إلى  

، جھھا العدید من ال錸دول النامی錸ة ولاس錸یما النفطی錸ةاوھي حالة تو، خم الجھاز الحكومي ضت .١٢
في الموارد المالیة ووجود خطط للتنمیة تمیل ھذه الدول إلى ومنھا العراق فمع وجود وفرة 

 االتوس錸錸ع ف錸錸ي بن錸錸اء الھیاك錸錸ل الاداری錸錸ة والت錸錸ي یترت錸錸ب علیھ錸錸ا أن یص錸錸بح الجھ錸錸از الحك錸錸ومي كبی錸錸ر
 .ومترھلا
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  : المبحث الثالث
 الملغى مجلس الخدمة العامة  

المركزیة واللامركزیة في المتتبع لتطور الخدمة المدنیة في العراق یلاحظ تأرجحا بین ان 
ف錸ي ح錸ین  ،إذ تش錸یر المركزی錸ة إل錸ى تجمی錸ع الس錸لطة بی錸د ھیئ錸ة واح錸دة،  إدارة شؤون الخدمة المدنی錸ة

 في ب錸اديءوكانت بدایة التجربة العراقیة ، ٥٣تقوم اللامركزیة على توزیع السلطات والاختصاصات
 )١٩٣١ لس錸錸نة ١٠٣رق錸錸م (                            الاولالخدم錸錸ة المدنی錸錸ة  يلامركزی錸錸ة ف錸錸ي ق錸錸انونلاب

تع錸錸اني من錸錸ھ الخدم錸錸ة الت錸錸ي كان錸錸ت م錸錸ن المش錸錸اكل  م錸錸ا ن錸錸تج عن錸錸ھ و، ) ١٩٣٩لس錸錸نة  ٦٤رق錸錸م (  والث錸錸اني
طلب錸錸ت  ١٩٥٤فف錸錸ي الع錸錸ام ، ھاھ錸錸رت العدی錸錸د م錸錸ن ال錸錸دعوات لإص錸錸لاحظحی錸錸ث ، ف錸錸ي ذل錸錸ك الح錸錸ینالمدنی錸錸ة 

قع العمل الحكومي في واالحكومة العراقیة من الحكومة الأمریكیة المساعدة في إجراء دراسة عن 
م錸錸ن  اق錸錸ام الخبی錸錸ر الأمریك錸錸ي ول錸錸یم ب錸錸اونزك بدراس錸錸ة الح錸錸ال وتق錸錸دیم تقری錸錸ر یتض錸錸من ع錸錸دد إذ، الع錸錸راق

وذات حصانة قضائیة ف錸ي ش錸ؤون ، ومن أھمھا الدعوة لإنشاء جھة مركزیة متخصصة، التوصیات
ومرة آخرى طلبت الحكومة العراقیة م錸ن بریطانی錸ا ، ٥٤الذاتیة والموظفین وتكون على شكل مجلس

م錸ن دائ錸رة ول錸ش . ب錸ي. وت錸م ذل錸ك م錸ن قب錸ل الس錸ید دي، مساعدتھا في إعداد مش錸روع لائح錸ة للتوظ錸ف
 القانون الثالثوتقدیمة عدد من التوصیات التي أعتمدت كأساس في إصدار ، ٥٥الخزانة البریطانیة

جھ錸錸از جب錸錸ھ إنش錸錸اء مجل錸錸س الخدم錸錸ة العام錸錸ة كوال錸錸ذي ت錸錸م بمو ،١٩٥٦لس錸錸نة  ٥٥للخدم錸錸ة المدنی錸錸ة رق錸錸م 
 نص錸دور الق錸انو حت錸ى بقي ساري المفع錸ولوالذي ، ٥٦مركزي لإدارة وتنظیم شؤون الخدمة المدنیة

حی錸錸ث أف錸錸رد المش錸錸رع الفص錸錸ل الخ錸錸امس م錸錸ن الق錸錸انون  ١٩٦٠لس錸錸نة  ٢٤رق錸錸م للخدم錸錸ة المدنی錸錸ة الراب錸錸ع 
مجل錸錸س قی錸錸ادة رار ور ق錸錸ولك錸錸ن لمجموع錸錸ة م錸錸ن الاس錸錸باب ت錸錸م إلغ錸錸اء المجل錸錸س بص錸錸د، ٥٧لتن錸錸اول المجل錸錸س 

والذي عاد بالعراق م錸رة آخ錸رى إل錸ى اللامركزی錸ة ، * ٥٨ ٢/٨/١٩٧٩  في  ٩٩٦ الثورة المنحل رقم
  .في إدارة وتنظیم الخدمة المدنیة

م錸錸ن  ١٩٥٦لس錸錸نة  ٥٥وتت錸錸ألف رئاس錸錸ة المجل錸錸س وف錸錸ق أحك錸錸ام ق錸錸انون الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة رق錸錸م 
بتعی錸錸ین ال錸錸رئیس  ١٠/٨/١٩٥٧ ص錸錸دار أم錸錸ر ملك錸錸ي بت錸錸اریخإوبالفع錸錸ل ت錸錸م ، أعض錸錸اء واربع錸錸ةرئ錸錸یس 

والأعضاء م錸ع ع錸دد م錸ن ال錸دوائر الإداری錸ة ومنھ錸ا الس錸كرتاریا والمحاس錸بة وش錸عبة التعی錸ین والوث錸ائق 
والت錸ي ، بعدد من المھ錸اموحدد للمجلس القیام ، وشعبة للامتحانات مع شعبة للترفیع وشعبة للذاتیة

والب錸錸ت ف錸錸ي ، والترفی錸錸ع، لم錸錸وظفینوإص錸錸دار ش錸錸ھادات الإھلی錸錸ة ل، م錸錸ن أھمھ錸錸ا التعی錸錸ین وإع錸錸ادة التعی錸錸ین
التثبی錸ت وح錸錸ق تحدی錸د الظ錸錸روف  بع錸دمالإعتراض錸ات المتعلق錸ة بع錸錸دم الترفی錸ع أو الإعتراض錸ات المتعلق錸錸ة 

  :٥٩الإستثنائیة عن إعادة التعیین فضلا عن توزیع المرشحین على الوظائف
ش錸錸مل فض錸錸لا توس錸錸عت إختصاص錸ات المجل錸錸س لت ١٩٦٠لس錸錸نة  ٢٤وم錸ع ص錸錸دور الق錸錸انون رق錸م 

م錸ن دائ錸رة ش錸بھ رس錸میة إل錸ى  الانتقال دوتحدید الراتب عن، رفع الغبن، ومنھا، ھام آخرىم عما ذكر
س錸تغنى ع錸ن خ錸دماتھم موالب錸ت ف錸ي إعتراض錸ات الم錸وظفین ال، وتحدید الوظائف الفنی錸ة، دائرة رسمیة

، ٦٠وأخیرا تقدیم المشورة للدوائر الرس錸میة، وتعیین المستوى العلمي للشھادات، في فترة التجربة
  :٦١وم المجلس بما مطلوب منھ من مھام تم إعداد ھیكلیة خاصة بھ تتكون مما یأتيولكي یق

، ١٩٥٦لس錸錸نة  ٥٥وتتك錸錸ون الرئاس錸錸ة وف錸錸ق ق錸錸انوني الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة رق錸錸م ،رئاس錸錸ة المجل錸錸س  .١
رھ錸ا بموج錸ب الق錸انون یوالت錸ي ت錸م تغی ،أعض錸اء  ةم錸ن رئ錸یس وأربع錸 ١٩٦٠لسنة  ٢٤ورقم 
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عضاء إذ یع錸ین للمجل錸س رئ錸یس بمرس錸وم لتتكون من رئیس وستة أ ١٩٧٥لسنة  ١٤رقم 
ول錸رئیس المجل錸س ح錸ق وزی錸ر ف錸ي ك錸ل م錸ا ، جمھوري بناء على إقتراح من مجلس ال錸وزراء

إم錸ا بقی錸ة ، یتعلق بالراتب والمخصصات والخدمة والتقاعد وتشریفات الدولة وجواز السفر
الأعضاء فیعینون بمرسوم جمھوري بناء عل錸ى توص錸یة رئ錸یس المجل錸س وموافق錸ة مجل錸س 

 .راءالوز
والم錸錸دیر الع錸錸ام للش錸錸ؤون ، وتش錸錸مل دائ錸錸رة الم錸錸دیر الع錸錸ام للش錸錸ؤون الإداری錸錸ة، المدیری錸錸ة العام錸錸ة .٢

 .ومعاونیھ، الفنیة
و مدیری錸錸錸ة الإختب錸錸錸ار ، و مدیری錸錸錸ة الذاتی錸錸錸ة، الإدارة والرس錸錸錸ائلوتش錸錸錸مل مدیری錸錸錸ة ، الم錸錸錸دیریات .٣

و ، و مدیری錸錸ة الش錸錸ؤون الفنی錸錸ة، و مدیری錸錸ة البح錸錸وث، و مدیری錸錸ة تحدی錸錸د الرات錸錸ب، والش錸錸ھادات
 .وشعبة الحسابات، و مدیریة التعیین، مدیریة الترفیع

تأسیس المجلس وحتى تاریخ تاریخ حیث )  ١٩٥٧/ ١/١١(وخلال الفترة الممتدة من  
كان للمجلس دور مھم في القیام بوظیفة الجھاز المركزي المس錸ؤول ع錸ن  )٢/٨/١٩٧٩(في  إلغائھ

تقلة ع錸ن ال錸وزارات كاف錸ة ومس錸ؤول ام錸ام المجلس ھیئة مسبعض مجالات الخدمة المدنیة حیث كان 
ن نشاطاتھ المختلف錸ة ویقدم تقریرین في كل سنة یتناولا، رئیس الجمھوریةأمام رئیس الوزراء أو 

لس錸نة   ٥٥ق錸انون الخدم錸ة المدنی錸ة  وف錸ق أحك錸امج錸اء المجل錸س  اءإنش錸فض錸لا ع錸ن ك錸ون ، خلال الفترة
أي أن ، نون موح錸د للخدم錸ة المدنی錸ةوالذي كان من المؤمل لھ ف錸ي تل錸ك الفت錸رة أن یك錸ون ق錸ا، ١٩٥٦

ال錸ذي نفس錸ھ وھ錸و الھ錸دف ، نشاط المجل錸س یمت錸د لیش錸مل جمی錸ع مج錸الات الخدم錸ة المدنی錸ة ف錸ي الع錸راق
ولكن واقع الحال یدل بأن ھناك العدی錸د م錸ن ، النافذ حالیا ١٩٦٠لسنة   ٢٤حافظ علیھ القانون رقم 

والت錸錸ي ) وغیرھ錸錸ا، دم錸錸ة جامعی錸錸ةخ، خدم錸錸ة قض錸錸ائیة(       الق錸錸وانین الخاص錸錸ة بوظ錸錸ائف فئ錸錸ات معین錸錸ة
واكبت مس錸یرة المجل錸س ع錸دد م錸ن كما ، أخرجت ھذه الوظائف من ممارسات وإختصاصات المجلس

لھا  كان لھا  والتي) تموز  ١٧، أیلول ، شباط  ٨، تموز  ١٤(      التغیرات السیاسیة في العراق
ع ح錸دوث التغیی錸ر م錸ن فم錸، على نشاط المجلس ب錸دءا م錸ن الایق錸اف ع錸ن ممارس錸ة النش錸اط اواضح اأثر

لسنة  ٢صدر قانون تطھیر الجھاز الحكومي رقم  ١٩٥٨النظام الملكي إلى النظام الجمھوري عام 
ة س錸錸نوات إنتھ錸錸ت بص錸錸دور التع錸錸دیل الث錸錸اني لق錸錸انون تل錸錸س لس錸錸جوال錸錸ذي عط錸錸ل ص錸錸لاحیات الم ١٩٥٨٦٢

م錸錸رورا بم錸錸نح جھ錸錸ات معین錸錸ة ممارس錸錸ة ص錸錸لاحیات ، ٦٣ ١٩٦٤ف錸錸ي الع錸錸ام تطھی錸錸ر الجھ錸錸از الحك錸錸ومي 
 .١٩٧٩ھ عام وصولا إلى إلغائ سمجلال

ك錸ون مجل錸س الخدم錸ة العام錸ة لا  ف錸ي وقبل التحول عن المجلس من المھم الإشارة إل錸ى حقیق錸ة تتمث錸ل
فھن錸اك المرك錸ز ، یعد الجھة المركزیة الوحیدة الت錸ي اھتم錸ت ب錸إدارة وتنظ錸یم ش錸ؤون الخدم錸ة المدنی錸ة 

وال錸錸ذي م錸錸ارس ع錸錸دد م錸錸ن المھ錸錸ام ، ط الق錸錸ومي للتخط錸錸یط والتط錸錸ویر الإداري الم錸錸رتبط ب錸錸وزارة التخط錸錸ی
حی錸錸錸ث كان錸錸錸ت ب錸錸錸دایات تاسیس錸錸錸ھ بع錸錸錸د التح錸錸錸ول م錸錸錸ن الملكی錸錸錸ة إل錸錸錸ى ، المتعلق錸錸錸ة بش錸錸錸ؤون الخدم錸錸錸ة المدنی錸錸錸ة

ومنھ錸錸ا ، لاحات للخدم錸錸ة المدنی錸錸ة م錸錸ن ن錸錸وع آخ錸錸رإذ ب錸錸رزت الحاج錸錸ة إل錸錸ى إص錸錸 ١٩٥٨الجمھوری錸錸ة ع錸錸ام 
وإس錸錸تحداث المناس錸錸بة  تأس錸錸یس كلی錸錸ة الإدارة والإقتص錸錸اد ف錸錸ي جامع錸錸ة بغ錸錸داد لت錸錸وفیر الكف錸錸اءات الإداری錸錸ة

والإمم المتح錸دة بھ錸دف زی錸ادة مركز تطویر الإدارة الصناعیة بناء على إتفاق بین الحكومة العراقیة 
ص錸錸در  ١٩٧٠وف錸錸ي الع錸錸ام ، ٦٤ورف錸錸ع المھ錸錸ارات الإداری錸錸ة للع錸錸املین ف錸錸ي الوظ錸錸ائف العام錸錸ة ف錸錸ي الع錸錸راق

لیح錸錸ل مح錸錸ل مرك錸錸ز ) المرك錸錸ز الق錸錸ومي للإستش錸錸ارات والتط錸錸ویر الإداري ( ق錸錸انون ت錸錸م بموجب錸錸ھ إنش錸錸اء 
حیث إرتبط بمجلس التخط錸یط لیك錸ون ب錸ذلك الجھ錸ة المس錸ؤولة ع錸ن تط錸ویر ، تطویر الإدارة الصناعیة

ت錸م دم錸ج المعھ錸د  ١٩٨٨وم錸رة آخ錸رى ف錸ي الع錸ام ، ٦٥الجھاز الإداري للدولة العراقیة ف錸ي تل錸ك الفت錸رة
داري لینش錸أ كی錸ان ز الق錸ومي للتخط錸یط والتط錸ویر الإكالقومي للتخطیط التابع ل錸وزارة التخط錸یط ب錸المر
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ویب錸دو أن錸ھ ، ٦٦وزارة التخطیطب ویرتبط، ) المركز القومي للتخطیط والتطویر الإداري( جدید بإسم 
ف錸錸ي الثلاث錸錸ین س錸錸نة الآخی錸錸رة انش錸錸غلت الدول錸錸ة بتوزی錸錸ع مھ錸錸ام إدارة وتنظ錸錸یم بع錸錸ض م錸錸ن ش錸錸ؤون الخدم錸錸ة 

ختلف錸ة ب錸دءا م錸ن لتمارس ھذه المھمة جھ錸ات م ،على أكثر من إدارة حكومیة وغیر حكومیةالمدنیة 
  .بیةموزارة المالیة مرورا بوزارة التخطیط حتى وصل الحال إلى اللجنة الاول

  :  رابعالمبحث ال
  الدور والتشكیل والاختصاصات: اديمجلس الخدمة العامة الاتح

لمفھوم الجھ錸از المرك錸زي للخدم錸ة المدنی錸ة وبع錸د التط錸رق إل錸ى بعد ھذا الاستعراض الموجز   
مج錸ال الخدم錸ة المدنی錸ة م錸ن الق錸وانین الص錸ادرة لتنظ錸یم العم錸ل م錸رورا بالمش錸اكل  لتجربة العراقیة فيا

لإس錸تحقاق دس錸توري  تحقیق錸او،  ىوص錸ولا إل錸ى التع錸رف عل錸ى مجل錸س الخدم錸ة العام錸ة الملغ錸، والعلل 
م錸ن الفص錸ل ) ١٠٤(وذل錸ك وف錸ق أحك錸ام الم錸ادة ، )مجل錸س الخدم錸ة العام錸ة الإتح錸ادي ( یفرض إنش錸اء 

بعض الجوان錸ب التعرف على نرى أنھ من الضروري ، ن الدستور العراقيالرابع من الباب الثالث م
  -:ةللفقرات الآتی اوالتي سنتناولھا وفق، المحیطة بھذا المجلس

  ة المركزیة والعلاقة مع المحلیاتالإرتباط بالحكوم: أولا 
أي معرف錸ة الجھ錸ة الت錸ي ، سنتحدث عن موق錸ع المجل錸س ف錸ي ھیك錸ل الدول錸ة العراقی錸ة البدء في  

لكي یحصل المجلس على الدعم المناسب ن錸رى ان錸ھ م錸ن الض錸روري أن ی錸رتبط ف، ط بھا المجلسیرتب
، مجل錸錸س الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة اللبن錸錸انيإس錸錸وة ب، المجل錸錸س برئاس錸錸ة ال錸錸وزراءالتي تمث錸錸ل الس錸錸لطة التنفیذی錸錸ة

وذل錸ك لأن الكثی錸ر م錸ن المھ錸ام ، الملغ錸ىودیوان الموظفین الاردن錸ي ومجل錸س الخدم錸ة العام錸ھ العراق錸ي 
بدرج錸錸ة وزی錸錸ر عل錸錸ى أن یك錸錸ون رئ錸錸یس المجل錸錸س ، لاھ錸錸ا المجل錸錸س ت錸錸رتبط ب錸錸الوزارات المختلف錸錸ةالت錸錸ي یتو

 .الملغىكما ھو الحال بالنسبة لرئیس مجلس الخدمة العامة  عضوا في مجلس الوزراءو
أن یك錸ون الجھ錸از المرك錸زي المس錸ؤول ) مجلس الخدم錸ة الإتح錸ادي (مطلوب من وحیث أن ال

ی錸ة ف錸ي الع錸راق س錸واء عل錸ى مس錸توى الحكوم錸ة الاتحادی錸錸ة أو ع錸ن إدارة وتنظ錸یم ش錸ؤون الخدم錸ة المدن
نرى أنھ من الضروري أن تكون للمجلس مكاتب  الاقالیم أو على مستوى المحافظاتعلى مستوى 

وتكون ھذه المكاتب ممثلة للمجلس في المنطقة وتق錸وم بكثی錸ر م錸ن المھ錸ام ، في الأقالیم والمحافظات
  .ئیس سلطة مباشرة على المكاتب الفرعیةالمحددة للمجلس على أن تكون للمركز الر

  تشكیل رئاسة المجلس: ثانیا
، مختلف錸ة  وبأدی錸ان وم錸ذاھب، العراق كمجتمع یتكون من عدد من الأع錸راق والقومی錸اتان  

ولضمان عدم وجود مؤثرات غیر موضوعیة تسیر قرارات المجلس نرى أن تتكون ھیئة للمجلس 
والنزاھ錸ة م錸ن  م錸ن ذوي ال錸ذین ت錸م اختی錸ارھم، ىالملغ錸إسوة بمجلس الخدمة العام錸ة من ست أعضاء 

وعلى ان یتم إختیار رئیس ، وبموافقة البرلمان ومن طوائف المجتمع المختلفة قبل رئیس الوزراء
  .للمجلس من قبل الاعضاء وتكون مدة الرئاسة أربع سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

 -:المھام التي یقوم بھا المجلس: ا ثالث
وبعد التعرف ، ىستعراض المھام التي كان یقوم بھا مجلس الخدمة العامة الملغمن خلال إ  

ن錸رى وج錸وب أن یق錸وم ، عل錸ى أھ錸م المش錸اكل الت錸ي تع錸اني منھ錸ا الخدم錸ة المدنی錸ة ف錸ي الع錸راق المعاص錸ر
مجلس الخدمة العامة الإتحادي كجھاز مركزي للخدمة المدنیة بعدد من المھام والتي من أھمھا ما 

  :یأتي
وبم錸ا  تنظیم ش錸ؤون الخدم錸ة المدنی錸ةوالتي تھدف إلى ، اسة العامة للخدمة المدنیةوضع السی .١

نسجم وواقع الادارة العامة في العراق من سیاسات للاختی錸ار والتعی錸ین والدراس錸ة التحلیلی錸ة ی
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م錸ن و، وغیرھ錸ا م錸ن السیاس錸ات ،وتحدید الرواتب والإج錸ور، للوظائف وتخطیط القوى العاملة
فض錸لا ع錸ن القی錸ام ، ومتابع錸ة تنفی錸ذھا والرقاب錸ة عل錸ى التنفی錸ذ، یاس錸ات حشد ال錸دعم لھ錸ذه السثم 

، دراسة وتقییم البیئة القانونیة المرتبطة بالخدمة المدنیة من قوانین وتعلیمات ونظم عم錸ل ب
ومحاولة إعداد قانون موحد للخدمة المدنیة یش錸مل جمی錸ع الع錸املین ف錸ي الوظ錸ائف العام錸ة ف錸ي 

 ١٩٦٠لس錸錸نة  ٢٤ع錸錸ن ق錸錸انون الخدم錸錸ة المدنی錸錸ة الناف錸錸ذ رق錸錸م لیك錸錸ون الق錸錸انون الب錸錸دیل ، الع錸錸راق
 .وتعدیلاتھ

وضع الدراسات الكفیلة بإیجاد حلول لعدد من مشاكل الخدمة المدنیة وذلك من خلال ما یأتي  .٢
: 

مراجعة وذلك ب، الاسس العلمیة لدراسة العمل وتحدید حجم العمالة المطلوبةإعتماد  -
ات للوصول إلى مستویات مناسبة من جمیع طرق العمل ومحاولة تبسیط الاجراء

 .الفاعلیة والكفاءة في العمل الحكومي
وضع إسس صحیحة للاستفادة من تقنیات المعلومات ونظم الحاسبات والشبكات  -

 .الالكترونیة حكومةوصول إلى الفي العمل الحكومي لل
وضع إسس علمیة لمحاربة الفساد المالي والاداري وتقلیل أثاره على الجھاز  -

 .كومي مع إستغلال القیم الدینیة والاجتماعیة السامیة في محاربتھالح
الوصول الى مستویات عالیة من الاستخدام في و، خم الوظیفي ضمعالجة الت -

الادارات الحكومیة من خلال أسالیب علمیة مناسبة لتقدیر الحاجة من القوى 
 .ثر منفعةللعمل في مجالات اخرى أكئتھا العاملة وتحدید الفائض منھا وتھی

الاطلاع على تجارب الدول الاخرى ومحاولة الاستفادة منھا من خلال المشاركة في  -
 .المؤتمرات والندوات وحلقات العمل وغیرھا

 . إصدار المنشورات والتقاریر التي توضح نتائج المھام التي یتولاھا المجلس -
رات الدولة توثیق جمیع المعلومات الخاصة بموظفي الخدمة المدنیة في جمیع وزا .٣

وبما یوفر قاعدة بیانات مھمة یمكن الإعتماد ، بما یشبھ بنك المعلومات ، ومؤسساتھا
في الدراسات والبحوث فضلا عما توفره من منفعة كبیرة في وضع السیاسات  ھاعلی

 .الخاصة بتطویر العاملین في الخدمة المدنیة
اطق الضعف لدى العاملین في الإھتمام ببرامج الإعداد واالتدریب من خلال البحث عن من .٤

لتنفیذھا أو البحث عن ، الخدمة المدنیة ومحاولة وضع البرامج المناسبة لتأھیلھم وتدریبھم
وتقییم برامج التدریب من خلال تقییم تأثیر ھذه البرامج على أداء ، جھات اخرى للتنفیذ

 .المشتركین بھا ومدى أھمیتھا في تطویر العمل
وذلك وفق معیار ، عین وإعادة التعیین في وظائف الخدمة المدنیةوضع الاسس المناسبة للت .٥

ولا سیما في الوظائف القیادیة المھمة وبالتالي إبعاد المؤثرات الغیر ، الجدارة أو الكفاءة
 .موضوعیة عن قرارات التعیین

  :التشكیلات الإداریة للمجلس: رابعا
دارات العام錸ة تت錸ولى إنج錸از ولمباشرة العمل في المجلس من الضروري وجود ع錸دد م錸ن الا

وعدد ھذه الادارات وتسمیتھا ونوع النشاط الذي م錸ن المھام الكبیرة المتوقع أن یقوم بھا المجلس 
 في الفق錸رة الس錸ابقة حددناھاوالتي ، المتوقع أن تقوم بھ یعتمد على معرفة المھمة المراد القیام بھا

  :كما یأتي دارات وما تقوم بھ سیتم وعلیھ فإن تحدید ھذه الإ، 
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عام錸錸ة لتنظ錸錸یم ال السیاس錸錸اتوض錸錸ع وتت錸錸ولى مھم錸錸ة : المدیری錸錸ة العام錸錸ة للسیاس錸錸ات والب錸錸رامج .١
 .شؤون الخدمة المدنیة

الخاص錸ة بمش錸اكل ووت錸ولى مھم錸ة وض錸ع الدراس錸ات ، المدیریة العامة للدراس錸ات والبح錸وث .٢
 .خدمة المدنیة ال

می錸錸ع المعلوم錸錸ات وھ錸錸ي إدارة مس錸錸ؤولة ع錸錸ن توثی錸錸ق ج،  لتوثی錸錸ق والحف錸錸ظالمدیری錸錸ة العام錸錸ة ل .٣
 .لمعلوماتلبنك كالخاصة بموظفي الخدمة المدنیة 

ولإنج錸از ،  عداد واالتدریبوھي إدارة تھتم ببرامج الإ، ریبالمدیریة العامة للاعداد والتد .٤
إس錸وة بمدرس錸ة  ،وطن錸ي ل錸لإدارةوفاعلیة نرى ضرورة إنشاء معھ錸د  ءةھذه المھمة بكفا

وت錸錸دریب القی錸錸ادات الإداری錸錸ة المؤھل錸錸ة لإش錸錸غال یت錸錸ولى إع錸錸داد إذ ، الإدارة العام錸錸ة الفرنس錸錸یة
 .الوسطى والعلیا في الإدارات الحكومیة المستویاتوظائف 

 رات في المجلس فعلیھا واجباھم الادوھي من أ، مدیریة العامة للاختیار والتعیینال .٥
  .التعیین في وظائف الخدمة المدنیةوإعادة  للتعیینوضع الاسس المناسبة 

عن تنظیم القضایا  المسؤولةوھي الإدارة ، ؤون الاداریة والمالیةالعامة للشالمدیریة  .٦
  .المالیة والاداریة الداخلیة للمجلس

ولض錸錸錸مان الإس錸錸錸تفادة م錸錸錸ن الخب錸錸錸رات الموج錸錸錸ودة ف錸錸錸ي الجامع錸錸錸ات والإدارات الحكومی錸錸錸ة الآخ錸錸錸رى ن錸錸錸رى 
 وبع錸د ھ錸ذا الاس錸تعراض الم錸وجز، من خلال مكتب إستشاري یرتبط ب錸المجلس االإستعانھ بھضرورة 

یمكن أن یكون الشكل التنظیمي للمجلس كما ھو موض錸ح ، لتشكیلات المجلس وبعض إختصاصاتھا
  ).١(في الشكل رقم 
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  :الخاتمة

ر یق錸錸وم عل錸錸ى وج錸錸ود جھ錸錸از ل錸錸لادارة العام錸錸ة یتص錸錸ف بالفاعلی錸錸ة ض錸錸متحعص錸錸ري ع錸錸راق ن بن錸錸اء إ       
المدنی錸ة یق錸وم عل錸ى  م錸ةوالجھ錸از الإداري مم錸ثلا بالخد، فھو الید الت錸ي تعم錸ل بھ錸ا الحكوم錸ة، والكفاءة

وھي إمور تحتاج ، الرئیسة من سیاسات وقوانین ونظم وھیاكل وعاملین وثقافة  كانرعدد من الأ

  رئیس المجلس
  )ء یتم إختیاره من قبل الأعضا( 

المدیریة 
مة العا

سیاسات لل
 والبرامج

المدیریة 
العامة 

لموظفي 
الخدمة 
 المدنیة

المدیریة 
العامة 

للاعداد 
 والتدریب

المدیریة 
العامة 

للدراسات 
 والبحوث

المدیریة 
العامة 

للشؤون 
الاداریة 
 والمالیة

المدیریة 
العامة 

للاختیار 
 والتعیین

  المكتب الاستشاري
 )لمتخصصینوامجموعة من الخبراء (

 المعھد الوطني للادارة

  الھیئة العامة للمجلس
  )أعضاء یؤخذ بنظر الاعتبار التركیبة السكانیة  ستة( 

  والمحافظاتمكاتب المجلس في الإقالیم   والمحافظاتمكاتب المجلس في الإقالیم 
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 ١٨١

وج錸錸ود جھ錸錸از مرك錸錸زي للخدم錸錸ة المدنی錸錸ة ف錸錸ي وم錸錸ن ھن錸錸ا ف錸錸إن ، م錸錸ن جھ錸錸ود الإدارة والتنظ錸錸یم إل錸錸ى الكثی錸錸ر
مجلس (إنشاء و، أھمیة كبیرةا العراق یتولى مھمة إدارة وتنظیم شؤون الخدمة المدنیة یعد أمرا ذ

دراس錸錸錸ة وذل錸錸錸ك بالإعتم錸錸錸اد عل錸錸錸ى ال، یس錸錸錸تلزم الدق錸錸錸ة والت錸錸錸أني، المقت錸錸錸رح) الخدم錸錸錸ة العام錸錸錸ة الإتح錸錸錸ادي
وبم錸ا یمك錸ن م錸ن معالج錸ة معوق錸ات نج錸اح ، تجارب العالمی錸ة و التجرب錸ة العراقی錸ة خاص錸ةمستفیضھ للال

فض錸لا ع錸ن تش錸خیص لأھ錸م مش錸اكل الخدم錸ة المدنی錸ة ف錸ي ، )مجلس الخدمة العامة  (التجربة السابقة 
  .وھو ما تطرقنا إلى الكثیر منھ في ھذه الدراسة. العراق

ئاسة ال錸وزراء كونھ錸ا تمث錸ل الس錸لطة بركما أننا إقترحنا في ھذه الدراسة أن یرتبط المجلس 
ولض錸مان ، عضو في مجلس ال錸وزراء وبدرج錸ة وزی錸ر المجلس وأن یكون رئیس، التنفیذیة في البلد

تمثیل واسع لأطیاف الشعب العراقي إقترحنا أن تكون للمجلس ھیئة عامة تتكون من ست أعض錸اء 
وموافق錸錸ة  وزراءرئ錸錸یس ال錸錸 ی錸錸تم إختی錸錸ارھم م錸錸ن قب錸錸لو، غ錸錸ىمجل錸錸س الخدم錸錸ة العام錸錸ة الملرئاس錸錸ة إس錸錸وة ب
  .وھؤلاء الأعضاء علیھم إختیار أحدھم لیتولى رئاسة المجلس، البرلمان

في  مختصینكما إقترحنا أن یكون للمجلس ھیئة إستشاریة یستأنس برأیھا تتكون من 
معھد للادارة العامة یتولى إعداد وتدریب القیادات العلیا في  ھتبط بو یر، مجالات علمیة متنوعة

تشكیل ست إدارات عامة تتولى الكبیرة إقترحنا  ولكي یقوم المجلس بمھامة، ز الحكومياھالج
وھذه الإدارات العامة ، العمل تنفیذ المھام المطلوبة من المجلس وبما یحقق الفاعلیة والكفاءة في

والمدیریة ، و المدیریة العامة للدراسات والبحوث ،المدیریة العامة للسیاسات والبرامج وھي
والمدیریة العامة للاختیار ، المدیریة العامة للاعداد والتدریب، عامة لموظفي الخدمة المدنیةال

 .و أخیرا المدیریة العامة للشؤون الاداریة والمالیة، والتعیین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

  قائمة المصادر
                                                 

نظام الترقیة في الوظیفة العمومیة في الجمھوریة الجزائریة ، الكریم خلیفة عصمة عبد)  ١
  .٩ص ، )١٩١٨، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، عمان( ، الدیمقراطیة الشعبیة

( ،منظور ستراتیجي شامل: مبادئ الإدارة العامة ، نجم عبد الله العزاوي، جاسم محد الذھبي)  ٢
  .١٦ص ، )٢٠٠٥، مكتب الجزیرة للتحضیر الطباعي والإستنساΥ، بغداد

مكتبة الوعي ، القاھرة( ، ترجمة أحمد عودة، تاریخ الفكر الإداري ، الإبن - كلودس جورج)  ٣
  .٩ص ، )بلا سنة، العربي

  .٣٢ص ، )١٩٧٦، بلادار نشر، بلا مدینة( ، أصول الإدارة، محمود عساف)  ٤
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 ١٨٢

                                                                                                                                            
  .٩ص ، مصدر سابق ، محمود عساف) ٥
( ، ترجمة وتقدیم محمد توفیق رمزي، البیروقراطیة والمجتمع في مصر الحدیثة، مورو بیرجر)  ٦

  .٣٣ص ، )١٩٥٩، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة
ص ص ، ) ٢٠٠٢، بلا دار نشر، عمان( ، لإدارة المقارنة الحدیثةا،  محمد قاسم القریوتي)  ٧

١٦١ – ١٥٨ .  
والذي نعني بھ وجود جھة مركزیة واحدة على مستوى ، یرد في البحث مفھوم المركزیة)  ٨

وللمزید عن ، الدولة ككل تتولى مھمة إدارة وتنظیم شؤون الخدمة المدنیة في البلد المعني
 :راجع ، زیةمفھومي المركزیة واللامرك

  .١٧٩ – ١٧١ص ص، مصدر سابق، نجم عبد الله العزاوي، جاسم محمد الذھبي -
  .٢٢٧ص ، سابق مصدر ،محمد قاسم القریوتي )  ٩

١٠) Jay M. Shafritz, E. W. Russell, Introducing Public Administration, 
(New York, Longman, 2003), p 354. 

قواعد وأسالیب إدارة الخدمة المدنیة في النظم الرأسمالیة ، صلاح الدین عبد العزیز محمد)  ١١
ص ، )بلا سنة، المنظمة العربیة للعلوم الإداریة، بلا مدینة( ، دراسة تطبیقیة مقارنة: والإشتراكیة

١٨.  
  .١٦معجم الأعلام ص ، ) ٢٠٠٤، دار العلم للملایین، بیروت(،المورد ، منیر البعلبكي)  ١٢
  .٢٣٠ص ، المصدر نفسھ ،يمحمد قاسم القریوت)   ١٣
  .٢٢٧ص ، المصدر نفسھ)   ١٤
  .٢٠٠ص ، المصدر نفسھ)  ١٥
دار الكتب ، بغداد( ، إدارة شؤون الموظفین والعاملین بالخدمة المدنیة، عامر الكبیسي)  ١٦

  .١٥ص، ) ١٩٨٠، الجامعة
  :راجع كلا من، للمزید عن واقع أجھزة الخدمة المدنیة وإختصاصاتھا في ھذه الدول)  ١٧

الموارد البشریة العاملة في الخدمة المدنیة في ،  عبد الصاحب صالح عبد الصاحب - 
، دراسة تحلیلیة لأثر البیئة في السیاسات والإحصاءات خلال القرن العشرین: العراق

  .١٩٩٤،كلیة الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، رسالة دكتوراه 
ة في الدول العربیة الاعضاء في مجلس تحدیات التنمیة الاداری، محمد عبد الرحمن الطویل - 

دراسة مقدمة إلى مؤتمر الطاولة المستدیرة الذي ینظمھ المعھد الدولي ، التعاون الخلیجي
 .١٩٨٥في العام  ٢٠ – ١٥للعلوم الاداریة في تونس للفترة 

المنظمة العربیة ، بیروت( ، الوظیفة العامة و إدارة شؤون الموظفین، فوزي حبیش - 
 . ٧٨ – ٧٧ص ص ) بلا سنة، اریةللعلوم الاد

تحدیات التنمیة الاداریة في الدول العربیة الاعضاء في مجلس ، محمد عبد الرحمن الطویل - 
دراسة مقدمة إلى مؤتمر الطاولة المستدیرة الذي ینظمھ المعھد الدولي ، التعاون الخلیجي

 .١٩٨٥في العام  ٢٠ – ١٥للعلوم الاداریة في تونس للفترة 
دراسة مقدمة ، الإدارة العامة في المملكة العربیة السعودیة ، لرحمن الطویلمحمد عبد ا - 

للمؤتمر الدولي العشرین للعلوم الإداریة الذي ینظمھ المعھد الدولي للعلوم الاداریة في 
 .١٩٨٦عمان في سبتمبر 

 .الموقع الرسمي  الخاص بوزارة الخدمة المدنیة في السعودیة - 
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 ١٨٣

                                                                                                                                            
 .ة الخدمة المدني لسلطنة عمانالموقع الرسمي الخاص بوزار - 
  .الموقع الرسمي  الخاص بمجلس الخدمة العامة في لبنان  - 

  :راجع، لمعرفة حال الإدارة العمة في العراق قبل ھذه الفترة)  ١٨
دار الشؤون الثقافیة ، بغداد( ، الإدارة العثمانیة في ولایة بغداد، جمیل موسى النجار -

  ).٢٠٠١، العامة
الدار الجامعیة للطباعة ، بغداد( ، ١لإدارة العامة المعاصلرة في العراق جا، نجم العزاوي)  ١٩

  .٢٠١ص ، )بلا سنة، والنشر والترجمة
  .١٩٢٧/  ٥/  ٢في  ٥٣١العدد ، الوقائع العراقیة)  ٢٠
  .٢١٤ص ، مصدر سابق، نجم العزاوي)  ٢١
  .٣١/١٢/١٩٣١في  ١٠٧١العدد ، الوقائع العراقیة)  ٢٢
  .١٨/١١/١٩٣٩في  ١٧٥٣العدد، الوقائع العراقیة)  ٢٣
  .٢٩/٤/١٩٤٠في  ١٧٩٣العدد، الوقائع العراقیة)  ٢٤
  .١٤/٧/١٩٥٢في  ٣١٣١العدد ، الوقائع العراقیة)  ٢٥
  .١٣/٥/١٩٤٠في  ١٧٨٩العدد ، الوقائع العراقیة)  ٢٦
  .٤/٦/١٩٤٥في  ٢٢٨٧العدد ، الوقائع العراقیة)  ٢٧
  .٦/٢/١٩٥٢في  ٣٠٦١العدد ، الوقائع العراقیة)  ٢٨
  .١٢/٦/١٩٥٦في  ٣٨٠٤العدد ، الوقائع العراقیة)  ٢٩
  .١٢/٦/١٩٥٦في  ٣٨٠٤العدد ، الوقائع العراقیة)  ٣٠
  .١٩٦٠/  ٢/  ٦في  ٣٠٠العدد ، الوقائع العراقیة)  ٣١
  .٢٢/٨/١٩٢٩في  ٧٨٣العدد ، الوقائع العراقیة)  ٣٢
ص ، )١٩٨٠، عة بغادجام، بغداد( ، القانون الإداري الكتاب الثاني ، شاب توما منصور)  ٣٣

٢٦١.  
الدار الجامعیة للطباعة ، بغداد( ، ٢الإدارة العامة المعاصرة في العراق ج، نجم العزاوي)  ٣٤

  . ٥٤ص ، )بلا سنة، والنشر والترجمة
  . ٢٩٠ص ، مصدر سابق، عبد الصاحب صالح عبد الصاحب)  ٣٥
  .٣٣٨ص ، المصدر نفسھ)  ٣٦
، ٥العدد ، المستقبل العراقي، المعطیات والخیارات: يالمشھد الإقتصادي العراق، حسن لطیف)  ٣٧

  .١٥٢ص ، ٢٠٠٥، السنة الثانیة
  .٣٣٧ص ، مصدر سابق، عبد الصاحب صالح عبد الصاحب)  ٣٨
  .٣٣٩ص ، المصدر نفسھ)  ٣٩
  .٢٢٩-٢٢٨ص ص ، مصدر سابق، نجم العزاوي)  ٤٠
  :راجع، للتعرف على بعض من ھذه لتعدیلات)  ٤١

بلا ، بغداد(، الوظیفة العامة في أحكام قانون الخدمة المدنیة، باسيعلي محمد إبراھیم الكر -
  ).١٩٨٩، دار نشر

، سیاسات الاختیار والتعیین في الخدمة المدنیة وتطورھا في العراق، أحمد كریم جاسم)  ٤٢
 .٢٠ص ، ١٩٩٤، كلیة الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر

  .١٩/٦/١٩٩٣في ) ٢٣٩٤(المبلغ إلى مجلس الوزراء بالرقم كتاب دیوان الرئاسة المنحل )  ٤٣
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 ١٨٤

                                                                                                                                            
منشورات ، بیروت( ،١الخدمة المدنیة في العالم ط، حسن الحلبي: للمزید عن ھذه النظم راجع  ٤٤

  ).١٩٨١، عویدات
  .١٧٠ص ، مصدر سابق ، نجم العزاوي)  ٤٥
  .٢٨٩، المصدر نفسھ)  ٤٦
  .٢٢/٩/١٩٦٨في  ١٦٢٦العدد ، الوقائع العراقیة)  ٤٧
  .١٨/٢/١٩٨٠في  ٢٧٥٧العدد ، الوقائع العراقیة)  ٤٨
  :راجع، للتعرف على بعض من أسباب الفساد في العھد الملكي)  ٤٩

دراسة تحلیلیة في الإدارة : الصراع على اسلطة في العراق الملكي، نزار توفیق الحسو -
  ).بلا سنة، مكتبة الكندي، بغداد( ،والسیاسة

  :راجع، اد الاداري في تاریخ العراقللمزید عن مراحل تطور الفس)  ٥٠
مجلة العلوم الإقتصادیة ، الفساد الإداري في العراق، عبد الرضا فرج بدراوي - 

ص ص ، ١٩٩٣، آذار، كلیة الإدارة والإقتصاد، جامعة البصرة، العدد الثالث، والإداریة
١٠٦-٧٤.     

/  ٧/  ٢٩، ة الصباحجرید، الفساد الاداري بین الماضي والحاضر، فلاح حسن الغیشى  - 
٢٠٠٦ .  

  .٢٠٠٦، كانون الثاني، ٨٠العدد ، مجلة النبأ، رؤیة في الفساد، علاء حمید)  ٥١
  .٣٤٦ص ، مصدر سابق، عبد الصاحب صالح عبد الصاحب)  ٥٢
  :للمزید عن المركزیة والامركزیة في الادارة العامة راجع )  ٥٣

، عمان (، اتھ في المملكة الاردنیة الھاشمیةالقانون الاداري وتطبیق، خالد سمارة الزعبي -     
  .١١٩ – ١٠٦ص ص ، ) ١٩٨٩، الشركة الدولیة للطباعة والنشر

  .١٣١-١٣٠ص ص ، مصدر سابق، نجم العزاوي)  ٥٤
دور مجلس الخدمة العامة في إتخاذ وظائف إدارة الأفراد بالعلاقة مع ، خضیر عباس خضیر)  ٥٥

، كلیة الإدارة والإقتصاد، جامعة بغداد، رسالة ماجستیر، أجھزة الدولة الرسمیة وشبھ الرسمیة
  .١٢٠ص ، ١٩٧٥

  .١٣١ص ، المصدر نفسھ)  ٥٦
مطبعة ، بغداد( ، مجموعة قوانین الخدمة والملاك والمستخدمین وتعلیماتھا، وزارة المعارف)  ٥٧

  .١٥ – ١٣ص ص ، )١٩٦١، وزارة المعارف
  .١٠/١٢/١٩٧٩في  ٢٧٤٤العدد ، الوقائع العراقیة)  ٥٨
من الأسباب الرئیسة لإلغاء المجلس ھو تمسك خیر الله طلفاح برئاسة المجلس ومقاومة أي   *

في حدیث خاص للدكتور عبد الرزاق الشیخلي مع (محاولة للتنحي مما دعى لإلغاء المجلس 
  ). ١٩٩٣الباحث 

  .١٢٢ص ، مصدر سابق، خضیر عباس خضیر) ٥٩
  .١٢٩ص ، المصدر نفسھ)  ٦٠
  .١٣٩- ١٢٩ص ، ھالمصدر نفس)  ٦١
  .٤/٨/١٩٥٨في  ٤العدد ، الوقائع العراقیة)  ٦٢
  .٢٠/٢/١٩٦٤في  ٩١٦العدد ، الوقائع العراقیة)  ٦٣
  . ١٣٢ص ، مصدر سابق، نجم العزاوي)  ٦٤
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 ١٨٥

                                                                                                                                            
  .١٣٦ص ، المصدر نفسھ)  ٦٥
  .١٤٠ص ، المصدر نفسھ)  ٦٦


